
 
 
 

 
 المعاهدات في الجزائر الرقابة على دستورية

 
 ان طـد بوسلممح د. أ             
 "المجتمع والسلطة القانون،"مدير مخبر  ،أستاذ

 رانـعـة وهـجام
 : دمةـقـم

الرقابة الدستورية تهدف أصلا إلى احترام مبدأ التسلسل الهرمي لإلزامية النصوص القانونية 
حول كون رقابة  اقـفي الأنظمة السياسية المعاصرة يظهر أن هناك تواف. للشرعية اوذلك ضمان

انونية، على خلاف الحقب الماضية التي ـاعدة القـالدستورية من أهم مظاهر دولة القانون وأولوية الق
ية السلطات مستمدة مشروعيتها من أسس وأفكار ديمقراطية بقجثمت فيها السلطة السياسية على 

 .مختلفة
أوكلت الرقابة . سية إليهاشكل الرقابة الدستورية حسب اختلاف حاجة الأنظمة السيا تنوع

النظام الأمريكي تبنى رقابة . اة من ذلكخالدستورية إلى مؤسسات تتناسب مع الأهداف المتو 
 دستورية عن طريق جهاز القضاء لأنها الطريقة المثلى لتحقيق التوازن بين السلطات الدستورية

بينما بعض الدول الأوربية تتجه أكثر إلى ضمان الفصل بين  ،الذي يحتاج إليه هذا النظام
ومنه اتجهت إلى تبني مجالس دستورية مثلما هو عليه الحال في فرنسا أو محاكم  ،السلطات

 امعظم دول أمريكا اللاتينية نهجت طرق. دستورية مثل المحكمة الدستورية الفدرالية في ألمانيا
 1.ر الممارسات الديمقراطيةانتشابمختلفة تطورت بمرور الوقت و 

 كحامي المجلس الدستوري الجزائري. وجودها وطبيعتها مندور مؤسسة الرقابة الدستورية يبرز 
وعليه فهو  ،في باب الرقابة يالدستور  المؤسس للشرعية عن طريق تأكيد سمو الدستور قد أدخله

ن رغم أن المجلس الدستوري لك 2.يضمن التدرج الذي يعطيه هذا الأخير لبقية النصوص القانونية
ات نظريا يهدف إلى ضمان التوازنات فهو مناط بدور سياسي يتمثل في ضمان استمرارية المؤسس

وهو الدور الذي يجعله يواجه صعوبات في مجال تفعيل المؤسسات  ،الدستورية والاستقرار السياسي
 .الدستورية وضمان توازناتها
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نصوص القانون الداخلي لأن المؤسس الدستوري رتبها من  لرقابة دستوريةن بالنسبة ـالأمر هي  
قع الدستور في المقدمة تليه القوانين العضوية فالقوانين العادية ثم ي ،حيث قوتها الإلزامية

في الترتيب لا يتعارض مع  دنىليكون النص الأ قحقق التناسنا ي  المجلس الدستوري ه. التنظيمات
لا وقع باطلا من تاريخ صدور قرار المجلس بعدم دستوريته  3.النصوص الأسمى منه وا 

التطور الدستوري في  .لكن النظر في مدى دستورية المعاهدات الدولية يطرح عدة إشكالات
الجزائر وضع المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية في درجة أعلى من القانون 

لكن هل . وعليه فإنها من حيث المبدأ تدخل ضمن الاختصاصات الرقابية للمجلس الدستوري
ور أم أن هناك من الدست 361يتوقف ذلك عند الرقابة القبلية حسب التخصيص الواردة في المادة 

إذا كانت الرقابة (. أولا) 361بموجب المادة ة بعديالو  ةقبليال في الرقابة وأصيلا اعام ااختصاص
الشكلية المتعلقة بإجراءات التصديق على المعاهدات سواء كانت قبلية أو بعدية تتلاءم وأحكام 

ن حيث أحكامها الموضوعية فإن رقابة مدى دستورية المعاهدات الدولية م  (ثانيا)القانون الدولي 
شهدت تطورا معتبرا خاصة منذ بداية الألفية الثانية مما يستدعي بعض التغيير على المستوى 

 (.ثالثا)النظري لمواجهة الوضع الجديد 
 :محدودية رقابة المجلس الدستوري لدستورية المعاهدات الدولية -أولا

وهو 4،سلطة إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها لرئيس الجمهورية أوكل الدستور الجزائري
أمر طبيعي من حيث المبدأ لأن إقامة العلاقات الدولية والسهر عليها هو من مهام السلطة 

 .التنفيذية
لكن طبيعة بعض المعاهدات الدولية وآثار بعضها الآخر قد يجعلها تنعكس على القوانين 

هذا ما يفسر وجوب الموافقة الصريحة  ،التشريعية الوطنية وكذلك على اختصاصات السلطة
هذه  من الدستور 313المادة  د  عد  ت  . على هذا النوع من المعاهدات ةلغرفتي البرلمان كل على حد

اتفاقيات الهدنة، معاهدات السلم والتحالف والإتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود : "كالآتي المعاهدات
 ".الدولة والمعاهدات التي ترتب نفقات غير واردة في ميزانية الدولة

يظهر دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية  ذه الطائفة من المعاهداتمن ه
الصعوبة تكمن  لكن .ن السلطات وكذلك ضمان سمو الدستورالمعاهدات للحفاظ على التوازن بي

الكثير من الحذر في  واأخذ واضعي الدستور في تحديد اختصاصات المجلس في هذا الشأن، لأن
ترك جوانب كثيرة غامضة لا تحلها إلا الممارسة إن لم  ترتب على ذلك ،التعامل مع هذا الموضوع

يتوقف المجلس عند النظر القبلي في دستورية المعاهدات هل . يتداركها التعديل المقبل للدستور
 ص الوارد في المادةيشأنها من طرف رئيس الجمهورية طبقا للتخصبالتي يحصل على إخطار 

                                                           
 .من الدستور 361المادة  3
4
 .33فقرة  77المادة  



 إمكانيةمن الدستور التي تعطيه  361أنه يمارس اختصاصاته كاملة حسب نص المادة  مأ ،361
 . ورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات دون تمييزالرقابة القبلية والرقابة البعدية في مجال دست

فإنه من  س وليس اختصاصاتهـتنظم الآثار المترتبة على رأي المجل 3615أن المادة اعتبارا 
صاص ـية والاختـدية طبقا لمتطلبات الشرعـبلية وبعـابة قـس اختصاصات رقـالأرجح أن تكون للمجل

 .361ام الذي يظهر من نص المادة ـالع
حق البرلمان في الموافقة الوجوبية على بعض المعاهدات قبل أن يصادق عليها رئيس 

قد يخلف حالة من التنازع حول تحديد مدى دخول معاهدة ما  313المادة  في إطارالجمهورية 
ضمن المعاهدات المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تحتاج إلى الموافقة الصريحة لكل من 

ويمكن أن ينظر فيه . تنازع من هذا القبيل هو من اختصاص المجلس الدستوري. غرفتي البرلمان
وقد يكون التنازع حول . بصورة قبلية بإخطار من رئيس الجمهورية في حالة رفض البرلمان الموافقة

التكييف إذا تجاوز رئيس الجمهورية البرلمان ولم يطلب موافقته لأن الرئيس يرى بأن المعاهدة لا 
في هذه الحالة بإمكان رئيس . تلك الطائفة ولا تتطلب الموافقة الصريحة للبرلمانتدخل ضمن 

 .3666 المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أن يخطر المجلس الدستوري طبقا للمادة
تراض المعروض أعلاه مستقيم من الناحية النظرية ولا شيء يمنعه في الدستور وقد يواجه ـالاف

ي تنازعا من هذا النوع بمجرد اختلاف القوى السياسية التي تسيطر على إحدى المجلس الدستور 
الانتماء  عنني، ـبي الوطـس الشعـالمجل في حالة اختلاف أغلبية غرفتي البرلمان وبصفة خاصة

 .   يس الجمهوريةـالسياسي لرئ
الغموض الوارد في الدستور في شأن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية مرده إلى طبيعة 

لكن التطورات الحديثة للنظام . النظام الجزائري وكذلك موقف الدولة الجزائرية من القانون الدولي
بادئ ذات السياسي الجزائري واعتماده مبادئ الديمقراطية التعددية من جهة وانتشار الأحكام والم

التطبيق العالمي من جهة أخرى قد يسهل فهم العلاقة بين القانون الوطني والقانون الدولي، ودور 
 . المجلس الدستوري الجزائري في الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية

وقد تنصب هذه . المجلس يتمتع برقابة من حيث الشكل مبينة صراحة في النصوص الدستورية
 تنصب الرقابة على علاقة مختلفةالأخيرة  الحالة هذه في ،الموضوع بصفة عرضية الرقابة على

لكن  ،بين علاقة المعاهدة بالقوانين العادية التي تتميز بأولوية المعاهدة الدولية الجوانب، تتراوح 
قاعدة أولوية  تسببت في تصدعكذلك علاقة المعاهدة بالدستور في حد ذاته لأن التطورات الحديثة 

خصص لها الفقرتين المواليتين نهذه المشاكل . الأنظمةالدستور على المعاهدات الدولية في بعض 
                                                           

س الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية فلا يتم ـإذا ارتأى المجل"على أنه  361نص المادة ـت 5
 ."التصديق عليها

6
يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس  "على أن 366تنص المادة  
ة، المجلس الدستوري و هذا الأخير يصدر رئيا قبليا إذا كان الرئيس ما زال لم يصادق على المعاهدة المعنية ـالأم

 ."أو يصدر قرارا في الحالة العكسية



والرقابة من حيث علاقة القواعد  ،حول الرقابة من حيث الإجراءات الشكلية لإبرام المعاهدات
 .الموضوعية التعاهدية بالقوانين العادية وبالدستور

 الدوليةدات ـابة دستورية المعاهـرق – ثانيا
 :من حيث الإجراءات الشكلية لإبرامها       

ينص الدستور على أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط 
اختصاص المجلس الدستوري في هذا الشأن . 7المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون

 .تي صادق عليها رئيس الجمهوريةيكمن في مراقبة مدى مطابقة القوانين للنصوص التعاهدية ال
وذلك حسب  ،مصير القوانين المتعارضة مع هذه المعاهدات هو البطلان من حيث المبدأ

الملاحظات التي سيتم عرضها في الفقرة القادمة المخصصة للقواعد الموضوعية المتعارضة مع 
 .المعاهدات

س الجمهورية ـمصادقة رئيلما يهمنا في هذه الفقرة هو الشروط المنصوص عليها في الدستور 
دات، تلك التي تدخل في النشاط ـين من المعاهـز الدستور بين طائفتحيث يمي  . المعاهدات لىع

ات الدولية ـصاحب السلطة في تسير العلاق بصفته س الجمهوريةـورئي ،نفيذيةـالعادي للسلطة الت
ويمكنه  ،نفاذية ذاتيةب التي تتمتعهذه المعاهدات العادية  ىبعملية المصادقة عل ينفرد   لادـبلل

 . دام على التصديقـس الدستوري قبل الإقـبصفة اختيارية طلب رأي قبلي من المجل
أعلاه فهي  313الوارد تعدادها في المادة  تلك أما الطائفة الثانية من المعاهدات المتمثلة في

تنازع حول هذا  إذن كل. تحتاج إلى موافقة صريحة من طرف غرفتي البرلمان قبل المصادقة عليها
ؤدي إلى إخطار قبلي من ييمكن أن  الإجراء أو تكييف المعاهدات التي تدخل ضمن هذه الطائفة 

طني أو قبلي أو بعدي من طرف رئيس المجلس الشعبي الو  ، وكذلك إخطارطرف رئيس الجمهورية
 . 8رئيس مجلس الأمة

رأي بعدم صحة إجراءات التصديق من الناحية الشكلية تؤدي إلى  بإبداءقيام المجلس الدستوري 
المتعلقة بالموافقة على الالتزام وهي نتيجة لا تتعارض وقواعد القانون الدولي . ن هذا التصديقبطلا

المتعلقة بالاختصاص بعقد المعاهدات  أحكام القانون الداخلي: تحت عنوان. بالمعاهدات الدولية
لا يجوز للدولة أن تستظهر بكون التعبير " على أنه 3161ينا لعام ـتفاقية فيإمن  66تنص المادة 

ما قد تم على وجه ينطوي على خرق لحكم من أحكام قانونها  ن موافقتها على الالتزام بمعاهدةع
ما لم يكن هذا الخرق الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كمبرر لإبطال موافقتها تلك 

 .من قواعد قانونها الداخلي بينا ومتصلا بقاعدة ذات أهمية أساسية
للممارسات المعتادة  الأمر طبقايكون الخرق بينا إذا اتضح موضوعيا لأية دولة تتصرف في 

 ".وبنية حسنة
                                                           

 .311المادة  7
 .من الدستور 366المادة  8



سمح للدول المطالبة بإلغاء موافقتها على الالتزام يدات ـمن اتفاقية قانون المعاههذا النص 
ورغم أن الدول ليست مطالبة بالإطلاع على  .بالمعاهدات في حالة عدم احترام إجراءات التصديق

دة العامة ـدات الدولية، فإن القاعـرام المعاهتنظيمات بعضها البعض فيما يخص الاختصاص بإب
لا تجيز للدولة التمسك بكون التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة، قد تم  66الواردة في المادة 

المخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات، كسبب لإبطال ذلك ب
ينصب على قاعدة ذات أهمية جوهرية في قانونها    واضحالارتضاء، إلا في حالة وقوع إخلال 

رية، قواعد تحديد وتوزيع الاختصاصات بين السلطات ـوتعتبر من بين القواعد الجوه. الوطني
 .المختلفة في الدولة
ها نصوص ترية أو الأساسية هي تلك التي تضمنـإلى أن القواعد الجوه 9ويذهب البعض

دات الواقعة على سلطته طبقا ـر عن التحديـحكومة أو أي ممثل آخس الـدستورية، كأن يتغاضى رئي
وفي هذه الحالة يمكن . 10وهو ما يعبر عنه بالتصديق الغير كامل. اوزا اختصاصهـور، متجـللدست

. نية ذلك بإجازة لاحقة من السلطة المختصة قانوناعالمطالبة بإبطال المعاهدة إذا لم تجز الدولة الم
ويتم الوقوف . تد به يتصف بالوضوحـع، وهو كون الإخلال الذي ي  ارطا آخر وتضيف الاتفاقية ش

هو سلوك الشخص على ذلك بواسطة معيار موضوعي معروف في المبادئ العامة للقانون، و 
، وبالتالي فإن الإخلال الذي يستند إليه لإبطال 66ه الفقرة الثانية من المادة نالمعتاد، وعبرت ع
اعدة أساسية المتعلق بق ،بالمعاهدات الدولية، هو ذلك الإخلال الواضح موضوعياارتضاء الالتزام 

 .أي الأخذ بالاختصاص الظاهري لممثل الدولة في القانون الداخلي،
يظهر من الممارسة الدولية أمثلة عن إدعاءات بقولها أنه علقت لجنة القانون الدولي على ذلك 

الآخر للنزاع هذا  فأغلبية هذه الحالات قبل الطر في و . س دستوريةببطلان معاهدات على أس
لكن في الحالات الثلاث المتعلقة بانضمام لكسمبورغ لعصبة الأمم، وأحداث بولندا،  ،الإدعاء

وعضوية الأرجنتين، فإن العصبة قد اعتمدت على مبدأ كون الارتضاء الذي صدر على المستوى 
الدولي من شخص مختص ظاهريا غير قابل للإبطال في حالة الاكتشاف اللاحق لعدم اختصاصه 

 .11لتهدستوريا لإلزام دو 
مدى تأثير  اتجاهات فيما يخص   ل قانون المعاهدات فقد ظهرت ثلاثينا حو ـأما في مؤتمر في

، على صحة ارتضاء الالتزام بالمعاهدات بالاختصاصعدم احترام القانون الوطني، المتعلق 
التي تعرضت للعلاقة بين قهية ـر إلى حد بعيد عن المدارس الفوهذه الاتجاهات تعب  . 12دوليةـال

 .دولي والقانون الوطنيـالقانون ال
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يرى أن الدولة ملزمة بغض النظر عن كل قيد  مدرسة الازدواجيةيدافع عن لكن الاتجاه الذي 
ورغم أن . 13أو تعقيد من طرف القانون الوطني متى صدر الرضا مطابقا لقواعد القانون الدولي

الداخلي، أو يعرض ممثل الدولة لمتابعات لة للتنفيذ في المجال قابذلك قد يجعل المعاهدة غير 
طبقا للقانون الوطني، أي أنه لا يؤثر على صحة المعاهدة كالتزام دولي، ويقبل بعض المدافعين 

المعاهدة في حالات كون الدولة المتعاملة الأخرى على علم بتلك القيود، أو  عن هذا الاتجاه إبطال
وكون هذا  .قوى صفوف وحجج الاتجاه المعتدل مما    كون الإخلال بالقانون الوطني واضحا

    الحل يحفظ استقرار المعاملات من جهة، ويحمي الدول المتعاملة بحسن نية من جهة أخرى،
الممارسات الدولية، رغم و  مؤكدة أن قرارات المحاكم 3166جعل لجنة القانون الدولي تتبناه سنة 

 .14قلتها تتجه إلى قبول ذلك المنطق
تؤكد بعض حيث ، الاتجاه الذي تبنته لجنة القانون الدوليقضاء الدولي يحبذ ويظهر أن ال

من خلال  ة الدولةممثل المختص طبقا للقانون الدولي قد أفصح عن إرادالأنه إذا كان  15القضايا
إجراءات صحيحة فإن ذلك يلزم الدولة، إلا إذا كانت الدولة الأخرى على علم بحقيقة القانون 

 .ثل بين وظاهر دستوريامعدم اختصاص الم   الداخلي، أو إذا كان 
إن هذه القاعدة رغم أهميتها لاستقرار المعاملات الدولية، وموضوعيتها في حماية كل من تعامل 

نها من الناحية العملية فقد تسلط بعض الإجحاف على الدول الصغيرة والضعيفة، بحسن نية، إلا أ
فإن كانت الدول القوية ذات الأنظمة الدستورية النموذجية لا يغيب توزيع الاختصاص فيها على 

بينما الدول . المتعاملين على المستوى الدولي، ويزيد في نشر ذلك وتوضيحه أجهزة إعلامها القوية
تبست ـاق ة للأنظمة التيـلها دساتير جديدة، وقواعد توزيع الاختصاص مستحدثة مخالفالضعيفة 

مة على قبول أي ـجعل هذه الدول مرغيمما       نسجت عليها مع نقص في نشرها، منها و 
أو على الأقل بروز خلاف  مختص ظاهريا، مسؤول ارتضاء للالتزام صدر باسمها من طرف

دة، لأن الدول ـالدول الاعتماد على هذه الأحكام للتمسك ببطلان أي معاهانوني كلما حاولت هذه ـق
 .الأخرى ستدعي بتعاملها بحسن نية، وفق السلوك العام

من اتفاقية قانون المعاهدات وردت بصيغة النفي وتضمنت بعض الشروط  66طبعا المادة 
ق بينا بشكل موضوعي، للمطالبة بالإبطال لأسباب شكلية، الشروط الثلاثة هي أن يكون الخر 

 . ومتعلق بقاعدة أساسية من القانون الوطني
من الدستور الجزائري تستجيب لهذه الشروط، اعتبارا أن الدستور  313في واقع الأمر المادة 

من القانون الوطني الأساسي وأنها بنصها على أن بعض المعاهدات تستوجب الموافقة الصريحة 
ويفترض في . من الموازنات الكبرى في النظام السياسي الجزائريللسلطة التشريعية فهي بهذا تض
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الدول المتعاملة مع الجزائر أنها اطلعت على هذه الإجراءات التي وضعها الدستور وبالتالي فهي 
 .  تعرفها

 ن القواعد الموضوعيةأالرقابة الدستورية في ش - ثالثا
 :ورـدستـوانين والـدية وعلاقتها بالقـاهـالتع      

. يةالتشريع ووضع النصوص القانون بسلطةابة المقصودة هنا يتعلق ـالجانب الموضوعي في الرق
لتداخل الذي يحدث بين أحكام القانون الدولي في اس الدستوري في النظر ـومدى اختصاص المجل

وأحكام  من جهة خاصة تلك المشمولة في المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة
  .من جهة أخرى القانون الوطني

ابة ولمدة طويلة الخوض في هذا النوع من ـمة مثل فرنسا تفادت أجهزة الرقـفي بعض الأنظ
عقب الرقابة الدستورية في هذا  رالرقابة نتيجة التعقيدات القانونية والسياسية التي يمكن أن تنج

راطية تتجه إلى توسيع الرقابة الدستورية، حيث كل الدول الديمق فيلكن الممارسة الحديثة  .المجال
  .16أن عدم الرقابة أو ضعفها ينقص من مشروعية الأعمال القانونية التي تفلت منها

وعليه أصبحت المعاهدات الدولية تخضع للرقابة الدستورية لدى مختلف الأنظمة سواء عن 
رقابة يمكنها أن تبحث في العلاقة بين هنا ال. ابة الدستوريةـطريق الأجهزة القضائية أو مجالس الرق

كما يمكن تصور رقابة دستورية في شأن العلاقة ( أ)المعاهدات والقوانين الداخلية بمختلف درجاتها 
 (.ب)بين المعاهدات ودستور الدولة 
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 :ليـدات والقانون الداخـاهـالمع -أ 
والمعاهدات وجوب البحث عن التي وضعها الدستور بين القانون الداخلي ترتب على الهرمية ي
من حيث المبدأ . اختصاص المجلس في النظر إلى العلاقة بين المعاهدات والقوانين العادية مدى

مهمة المجلس واضحة تخص النظر في مدى دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، لكن سمو 
الإبقاء على نص قانوني ل الدستور يجعمن  311المعاهدات على القوانين الذي تنص عليه المادة 

المجلس  .إليها وبالتالي فهو خرق للدستورللمادة المشار  امخالف لمعاهدة دولية يعتبر خرق
 .الدستوري إذا أخطر قد يجد مدخلا للأمر من هذه الزاوية

من جهة أخرى يمكن للمجلس الدستوري أن يمانع برأيه صدور قانون يتعارض مع معاهدة دولية 
لكن تجدر الإشارة إلى أن . للجزائر، لأن ذلك بدوره قد يدخل ضمن مهام المجلس نافذة بالنسبة

أخطر في . في وقت مضى المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخوض في غمار هذه الإشكالية
حول قانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ويتعلق الأمر بقانون حول  3176ديسمبر  17

س اعتبر أنه غير مختص في موضوع توافق القانون مع المعاهدات الإجهاض الإرادي، لكن المجل
 18.في الحقبة الأخيرة تخلى المجلس الدستوري الفرنسي عن هذا الموقف .17الدولية

بمناسبة نظره في مطابقة المادة . أما المجلس الدستوري في الجزائر فقد تعرض للموضوع عرضا
ألغى شرط الجنسية الجزائرية للمترشح ، حيث 3111أوت  7من قانون الانتخابات المؤرخ في  16

إلى  وبالإضافة. للانتخابات التشريعية وزوجه اعتبارا أنها شروط تمييزية ومخالفة لنصوص الدستور
نظرا لكون أية "ينص قرار المجلس على أنه . ذلك فهي تخالف أحكام اتفاقية تسمو على القانون

سلطة السمو على القوانين، وتخول  19من الدستور 311اتفاقية بعد المصادقة عليها بمقتضى المادة 
الدولي  20دضائية، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إلى العهـع بها أمام الجهات القذر  ـكل مواطن الت

وق الإنسان ـريقي لحقـوالميثاق الإف... والمصادق عليه 3166دنية لعام ـللحقوق السياسية والم
  21".والشعوب

كما ورد في اعتبارات المجلس أن اشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية للترشح للمجلس الشعبي 
أمر يتعارض مع النصوص الوطني والجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المرشح لرئاسة الجمهورية 

معتبرا  22الدستورية التي تمنع التمييز والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر
هكذا نلاحظ بأن الفترة ". هذه الأدوات القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه"

بل أصبحت حقوق الإنسان من    .الوجيزة لفقه هذا المجلس غنية بالعمل في مجال حقوق الإنسان
 .  بين الضوابط الأساسية للرقابة الدستورية
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المجلس الدستوري ذهب خطوات إلى الأمام لضمان الحرية النقابية كحق دستوري، وذلك في 
حيث ألغى كل . رأيه المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور

كل هذه الحقوق تضمنها . من هذا القانون على الحق النقابي للقضاة 53ا المادة القيود التي أوردته
 .اتفاقيات دولية، لكن المجلس أشار إلى ذلك في قراره الأول فقط

 :تحديد العلاقة بين المعاهدات الدولية والدستور -ب 
طبيعي أن المجلس الدستوري كهيئة رقابة تضمن التعاون بين السلطات على أحسن وجه، فمن ال
ر ـالظاه .توكل له مهمة ضمان عدم تعارض المعاهدات الدولية التي تبرمها الجزائر مع الدستور

إبعاد المجلس الدستوري عن مسألة  من وراء غموضه قصدواي أن محرري الدستور بشكله الحال
باستصدار رأيه ي المسائل الأساسية فوكان من الأجدر إقحامه على الأقل . إبرام المعاهدات الدولية

المجلس الدستوري يضمن  .23ريةـدولة الجزائـدات التي تتصل نصوصها بأسس الـوبا في المعاهـوج
د ـانون الدولي المعاصر يتضمن قواعـ، لكن الق(3)دستورـدولية مع الـعدم تعارض المعاهدات ال

 (.1)تسمو على الدستور
 :وليةدات الد  اهورية المعضمان دست -1

إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء "نص على أنه  3176لعام الدستور الجزائري 
بقي النص مبهما لأن ذلك  ".دستورـمنها والدستور لا يؤذن بالمصادقة عليها إلا بعد تعديل ال

د الجهة التي تأذن بالمصادقة ولا الجهة التي تفصل فيما إذا كان قد حصل الدستور لم يحد  
الهم الوحيد لهذا النص كان ضمان البناء النظري الصحيح  .دةـاهالتعارض بين الدستور والمع

الدولية في دات ـالمعاهجعل قد    كان  3176دستور . للتنظيم الدستوري الجزائري في ذلك الوقت
زائر، حديثة العهد بالاستقلال والسيادة، ـوكان ذلك تماشيا مع فلسفة الج ،24القوانين العادية مرتبة

 .دولية في تلك الفترةـال اتـبالنسبة للعلاق
هو سمو المعاهدات المصادق عليها، وفق  3111الاتجاه الذي يأخذه النظام الجديد منذ دستور 

ومن جهة أخرى سمو الدستور على  25.الشروط المنصوص عليها في الدستور، على القانون
لمعاهدات وهذا يستشف من دور المجلس الدستوري في ضمان دستورية ا. دات الدوليةـالمعاه

  .الدولية وعدم تعارضها مع الدستور
تمكنه من  361لا شك في أن سلطة الرقابة التي يتمتع بها المجلس الدستوري طبقا للمادة 

. قد يكون فيه بعض التعقيد    لكن الأمر من الناحية العملية . الفصل في دستورية المعاهدات
أما بالنسبة . قد يترتب عليها إلغاء النص      حيث أنه فيما يخص الرقابة على دستورية القانون

لكن في حالة القبول بإمكانية الرقابة . بليةـللمعاهدة فإنه لا يتم التصديق عليها إذا كانت الرقابة ق
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قبل    دات التي كانت قائمةـدية التي لا يوجد ما يمنعها من الناحية النظرية، كما أن المعاهـالبع
 .تأسيس المجلس الدستوري التي بدورها قد تتعرض لرقابة بعدية

في الواقع المجلس الدستوري لا يتحرك من تلقاء نفسه، بل يحتاج إلى إخطار حسب نص المادة 
ويترتب على ذلك  ها،مع الدستور من عدم ويكمن دوره في مراقبة المطابقة. من الدستور 366

ن هذه السلطة التي يتمتع بها المجلس لا تسمح له بتغيير لك. الترخيص بالمصادقة أو رفضه
اغتها أو حذف جزء منها، بل يقبلها كاملة أو يرفض ينصوص المعاهدة أو تحويرها أو إعادة ص

 .الترخيص بالمصادقة عليها
س الدستوري لا يمنعه من اقتراح مذكرة إيضاحية أو ـهذا الحد الوارد على سلطة المجل نافي رأي
هذا النهج رغم ندرته تشهده . يمكن لرئيس الجمهورية إرفاقها بالوثيقة المصادق عليهاتفسيرية 

 . الممارسة الدولية
لم نعثر في فقه المجلس الدستوري على أي رأي يخص المصادقة على المعاهدات الدولية، رغم 

، والمصادقة زائر إلى العديد من المعاهدات الدوليةـأن فترة عهد الديمقراطية شهدت انضمام الج
 . على معاهدات أخرى

ورغم أن بعض نصوص . 311126انضمت الجزائر إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان عام 
العهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية قد تتعارض مع الدستور فيما يخص بعض القضايا 

من حرية الوجدان والفكر منه، التي تض 31ونقصد بذلك مثلا المادة . المتعلقة بالهوية الجزائرية
فهي تشمل . حرية الدين إذا كانت تفهم وتفسر على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والدين

حق تغيير الدين، بينما يعتبر ذلك ردة في الإسلام مما قد يتعارض مع دستور دولة ينص على أن 
 .دين الدولة الإسلام

وري النظر فيها، قضية اللغة التي تصدر بها من المسائل التي كان بإمكان المجلس الدست 
بعيدا . أو بمعنى أدق ترجمة المعاهدات إلى اللغة الرسمية. المعاهدات الدولية بعد التصديق عليها

. عن المواقف السياسية، يتعلق الأمر هنا بمشاكل عملية تخص سير المؤسسات الدستورية
ومن واجب القاضي تطبيقها على . بح نافذةالمعاهدات المصادق عليها طبقا لأحكام الدستور تص
نص     كيف يتسنى له ذلك إذا كان . النزاعات المعروضة عليه إذا كانت في صيغة قانون

هذا . المعاهدة بلغة أجنبية، وهو ملزم قانونا على أن يعمل باللغة الرسمية التي هي اللغة العربية
 37التي وافقت عليها الجزائر في و      ،3111الكلام يصدق على اتفاقية قانون البحار لعام 

حسب علمي لم ينشر النص الكامل لهذه الاتفاقية ولا ترجمته إلى اللغة العربية في . 3116جانفي 
مما قد يرتب المسؤولية الدولية على الدولة  ،هذا الأمر لا يسمح بتطبيق المعاهدة. الجريدة الرسمية

 .الجزائرية
 ولية، وهي تخص  د  ـلاقات الـري على مستوى العـالقانوني الجزائصعوبات أخرى تواجه النظام 

تضمنها  ،ربيةـالرسمية هي العو  اللغة الوطنية حيث أن. قوانين تعميم استعمال اللغة الوطنية
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لكن مبدأ أولوية القانون الدولي على القانون الداخلي . دستورـمن ال 1القوانين استنادا على المادة 
المادة . ة العربيةـدة دولية لمجرد أنها لم تبرم باللغـرية من المطالبة بإبطال معاهـزائـدولة الجـيمنع ال

 .27هذه المطالبة دات تقف عائقا أمام مثلـاقية قانون المعاهـمن اتف 17
 :د الآمرة على الدستورـسمو القواع -2

أعلى منها بمعنى أنها لا تحتاج نصوصا . 28يمكن تصور دستور الدولة كأداة قانونية متكاملة
لذلك متى . بل هي المحرك الأساسي لمؤسسات الدولة، والجسور التي تربط بعضها بالبعض الآخر

 .كان النص واضحا وصريحا فهو نهائي، لأن سموه يجعله محصن من التأثر بنصوص أخرى
مع احترام اختصاصات بعضها  ،ضمانة قيام المؤسسات الدستورية للدولة بنشاطها يشكل الدستور

 . عض في ظل التكامل لتفادي النقص والفراغ المؤسساتيالب
مؤسسات الدولة  دفه الأسمى هو مد  ـه. ودا موضوعياـص الدستوري يكتسب تدريجيا وجـالن  

الذي يفسر التطور  هذا الأخير دائم التطور، الشيء. بالسلطات الكافية لتسيير شؤون المجتمع
بهذا يشكل النص الدستوري الإجراءات التي . ديلاتـالموضوعي للدساتير عن طريق الممارسة والتع

 أو المسار دستورية الأمريكية بالإجراءـتضمن الشرعية لتسيير دولة القانون، أو ما تراه الممارسة ال
 .Due process of law  29القانوني الضروري

من  ، سواءالعلاقة بين الدستور والمعاهدات الدولية تخصتطرح بكل شدة  لكن القضية التي
من  311عمومية النص الوارد في المادة  .أيهما يسمو على الآخر ، أو من حيثحيث الأولوية

كما هو موضح في النص  .هنا يؤخذ بمعناه التقني "القانون" الدستور لا يفيدنا في شيء لأن تعبير
الدستور  هذا التعبير ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشمل loi  La الدستوري باللغة الفرنسية

النظريات الكلاسيكية الأكثر صيتا لا تتفق حول . قانون وطني مقارنة بالقانون الدوليبوصفه 
لكل من القانون الوطني والقانون الدولي مجالا     أكثرها إقناعا تلك التي تخصص  ،الموضوع

ه الخارجي به، مجال الأول هو السيادة الداخلية أما الثاني فينشأ من ممارسة الدول للوج اخاص
ما يتفق بمبدئيا إلا  ىالدول لا ترضلأن . لسيادتها، عنصر التراضي فيه يحل جزئيا قضية الأولوية

 .وقانونها الأساسي المتمثل في الدستور
عولمة القانون وظهور . هذا الحل المبني على التراضي لا يمكن أن يفسر جميع الوضعيات

ومكافحة الجرائم  ،اية حقوق الإنسان الأساسيةذات الامتداد العالمي فيما يخص حم الأحكام
مثل جرائم الحرب، وجريمة . الخطيرة سواء في مجال حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني

الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الأخرى التي تمس بمصالح المجموعة الدولية 
 .الشعوب لمصيرها تقريرمبدأ في الأمن والسلم والاستقرار و 
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القواعد التي تضمن جميع هذه الحقوق زيادة على امتدادها العالمي أصبحت تعتبر ذو طبيعة 
ومنه فهي ملزمة لجميع الدول وتسمو على الأنظمة القانونية الوطنية وبقية أحكام القانون  .30آمرة

 .مرةالآالدولي الأخرى، أي غير 
وانين الدولة بمختلف ـدات الدولية تسمو على قـالمعاهالراجح أن الفكر المعاصر يجمع على أن 

اقية قانون المعاهدات لعام ـمن اتف 72ذا ما تذهب إليه المادة ـه. درجاتها، عضوية كانت أم عادية
لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم "نص على أنه ـ، حيث ت9191

 ...". نفيذ معاهدة ماـت
دة تضمن عدم تعارض نصوص قانونية من النظام الداخلي مع المعاهدات الدولية هذه القاع
ولا توازيها مع النظام الأساسي الوارد في      لكنها لا تضمن سمو المعاهدات الدولية. بصفة عامة

قواعد حماية الحقوق الأساسية للإنسان تحتاج إلى رعاية أكثر وعليه فإن سموها . دستور الدولة
 .إنها تتمتع بمميزات تضمن لها مكانة أعلى من هذا. ين الدولة غير كافعلى قوان

" عالمي"يجب ألا يغيب عن الأذهان أن قواعد حماية حقوق الإنسان انبثقت عن إعلان 
Déclaration universelle ذه القواعد تستمد من عالمية الحقوق التي الطبيعة العالمية له

شاملة عامة شرعت لفائدة الجميع، تنطبق على الإنسان أينما وجد وهذا يعني أنها حقوقا . تحميها
 .مورة، وتتلخص في الضمير العالميمصدرها يعبر عن الإرادة المشتركة لشعوب المع. وكيفما كان

 .هدفها ضمان استمرارية العنصر البشري وبقاء الإنسان وتمتعه بإنسانيته
مقراطية على أقاليمها اتجهت إلى رقابة دول مختلفة خاصة تلك التي تطمح إلى تقوية الدي

 أو بهدف تعديل الدستور إذا كانت      دات الدولية بهدف عدم التصديق عليهاـدستورية المعاه
ممارسات شهدتها العديد  .تتعارض مع الدستور31 تشمل قواعد ذات الطبيعة الآمر هذه المعاهدات

دي ـالإنسان الأساسية الناتجة عن القانون التعاهوق ـواعد حماية حقـمن الدول بإدخالها على الأقل ق
 (The block of constitutionality).  ضمن الشرعية الدستورية

كما أنها تلتزم  ،32زائر بانضمامها للأمم المتحدة تلتزم باحترام مبادئ ميثاق هذه المنظمةـالج
اختصاصاته وأصبح من  هذا المجلس الذي وسع .33بقبول وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي

. 34ينظر في مدى احترام الدول للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية الحقوق الأساسية للإنسان
الدولة الإدعاء بأن مثل تلك الأحكام تتعارض مع  في مثل هذه الظروف القانونية يصعب على

يستوجب تعديل  دستورها وعليه فهي غير ملزمة بها بل مدى الدستورية هنا يأخذ مغزى آخر حيث
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دية ـيجعله يتلاءم وأحكام القانون الدولي بما فيها النصوص التعاهبشكل قانون الدولة الأساسي 
 .ذات الطبيعة الآمرة

ف الدول القوية وقضائها ـوغير مستقيم بدون إضافة ملاحظة حول مواق ايبقى الأمر ناقص
ية ترى أنه لا يمكن أن ـلمتحدة الأمريكهذه الدول وعلى رأسها الولايات ا. الدستوري من هذه القضية

شتركان في ضمان حقوق الإنسان ييحدث تعارض بين أنظمتها الأساسية والقانون الدولي كونهما 
مع    لا يتعارض بأي حال من الأحوال  حسبهم الديمقراطيفالنظام  .والحريات الأساسية

فيلة بضمان ــكلها عوامل ك         ضاء الالتزامات الدولية الإجراءات وسبل الرقابة واستقلالية الق
يا ـليا من قرار المحكمة الدستورية الفدرالية في ألمانـيظهر هذا الموقف ج الوطنية أولوية أنظمتهم

 .35ةـاقية لشبونـفي قضية مدى دستورية اتف
حيث ترى المحكمة أنه مادامت اتفاقية لشبونة تحفظ النظام الديمقراطي الألماني فهي لا 

 .36تتعارض مع دستور ألمانيا رغم أنها تجزم بأن هذه الاتفاقية أسمى من الدستور الألماني
ية يحتمل ـالنص على الإجراء الدستوري الوارد في العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدن

ة الأول ينظر إليه في ظل المعطيات التاريخي: ةـتفسيرين تتحكم فيهما الاعتبارات التاريخية والسياسي
التي صاحبت تبني هذا العهد، وهي تتميز بإلحاح الدول في تلك الفترة على سيادتها وخصوصياتها 

وعليه كانت الدول الشرقية وعديد دول العالم الثالث تغلب الدستور على المعاهدات . الوطنية
  37.دات الدولية بمختلف أنواعها في مرتبة القوانين العاديةـالدولية وذلك بوضع المعاه

النظم الديمقراطية المعاصرة ترتكز على بعض الحقوق والحريات الأساسية التي بدونها لا ينشأ 
النظام الديمقراطي، في مقدمتها الحق في تكوين الأحزاب الجمعيات السياسية وحرية الرأي 

ل قواعد حماية حقوق الإنسان أصبحت لها أهمية بالغة في بناء الدولة المعاصرة فهي تكف. والتعبير
 .رشادة الحكم الذي يضمن بدوره نجاعة التنمية

هذه الحقوق يجب أن تحظى بضمانات دستورية واضحة لأنها تشكل أعمدة ترتكز عليها حقوق 
حاجة المجتمعات الإنسانية لهذه . أخرى تكفل التطور المتوازن للمجتمع وتسمح بالتنمية المستدامة

لأمن والسلم في العالم ولضمان إنسانية الإنسان الحقوق والحريات الأساسية وأهميتها في حفظ ا
أو دولية حيث        جعلها ترقى وتسمو على بقية النصوص والمبادئ القانونية كيفما كانت وطنية

قواعد حماية الحقوق والحريات الأساسية بلا شك تعتبر من القواعد . يميزها طابعها الإلزامي الآمر
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هذه القواعد الطبيعة الآمرة يشترط أن يعترف بها عالميا حسب  لتكتسب. الآمرة في القانون الدولي
 .38 9191من اتفاقية قانون المعاهدات لعام  35ينة في المادة ـالشروط المب

 :ب على الطبيعة الآمرة وسمو هذه القواعد النتائج التاليةتترت  
 .39انها تسمو على بقية قواعد القانون الدولي وتلغي تلك التي تتعارض معهأ -أ 

لا يمكن الاستظهار بعدم المصادقة على معاهدة ما أو عدم الانضمام إليها للتنصل من  - ب
كما أنه لا يمكن التحفظ على القواعد الآمرة التي تتضمنها . دة ما شملتها هذه الاتفاقيةـتطبيق قاع

 .معاهدات دولية
الدساتير وضمان عدم نص عليها في قوانينها الأساسية بما في ذلك ـواجب الدول أن ت -أ 

 .تعارض التشريع الوطني معها

أن القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان تشكل جزءا من الكتلة الدستورية في الدول التي  - د
 .تأخذ بهذا النهج

أن النصوص الدستورية المتعارضة مع قواعد حماية حقوق الإنسان تفقد شرعيتها  - هـ
  40.د الآمرةـكل يجعلها تتلاءم مع هذه القواعويستوجب على الدولة تعديلها بش

 7197ديسمبر  9وهران في 
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